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    خلاصة وافية  - ثانياً  
   ليختنشتاين    

مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لليختنشتاين في سياق تنفيذ اتفاقية   - ١  
    الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

كـانون   ١٠في  (الاتفاقيـة)  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد على عت إمارة ليختنشتاين وقَّ
 وأودعـت صـكَّ   ٢٠٠٩ كانون الأول/ديسـمبر  ١٦قت عليها في وصدَّ ٢٠٠٣ ديسمبرالأول/

 .٢٠١٠ تموز/يوليه ٨تصديقها في 

ــذلك، في  التلقــائي نظــام الإدمــاج ليختنشــتاينعتمــد وت ــة. ول صــارت  تنفيــذ المعاهــدات الدولي
خولهـا حيِّـز   عقب التصديق عليهـا ود  ليختنشتاينأ من القانون الداخلي للا يتجزَّ اًالاتفاقية جزء

ع الاتفاقيـــة، . وضـــمن التسلســـل الهرمـــي للقواعـــد، تتمتَّ ـــ٢٠١٠آب/أغســـطس  ٧ النفـــاذ في
ــةً بوصــفها معاهــدةً  ــانون ، دولي ــل علــى  التشــريعي بصــفة الق ــداخلي  الأق ــانوني ال في النظــام الق

  ).القانون اللاحق ناسخ( الأسبقية على القوانين السابقة  ولها
د سـلطة الدولـة   ثية تقوم علـى أسـس ديمقراطيـة وبرلمانيـة. وتتجسَّ ـ    وليختنشتاين ملكية دستورية ورا

تنطبــق  ا مــع سويســرا ومــن ثمَّا وجمركيــنقــدي اتحــاداً ل الإمــارةُفي الأمــير الحــاكم والشــعب. وتشــكِّ
 . ويســتند القــانون الجنــائي إلى حــدٍّعــة مــن القــوانين السويســرية في ليختنشــتاين أيضــاًمجموعــة متنوِّ
 نون النمساوي. وهذا يعني أنه نظام قانون مدني قائم على إجراءات قضائية تحقيقية.كبير إلى القا

لإطـار   كـاملاً  خضـوعاً  في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فهي تخضع وبوصف ليختنشتاين عضواً
ليختنشـتاين   الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، تعـدُّ 

منظمـة الأمـن والتعـاون في     دة الأطـراف، بمـا في ذلـك   في منظمات واتفاقـات دوليـة ومتعـدِّ    طرفاً
عت ليختنشتاين اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنـائي بشـأن الفسـاد،    أوروبا ومجلس أوروبا. ووقَّ

سـاد  ع اتفاقيـة مجلـس أوروبـا للقـانون المـدني بشـأن الف      لم توقِّ ـ ق عليها بعد. وهـي ها لم تصدِّولكنَّ
ولا اتفاقيــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي لمكافحــة رشــوة المــوظفين الأجانــب. 

  عي العام.وأهمُّ المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد هي الشرطة الوطنية ومكتب المدَّ
 ا فيالمنصــوص عليهــ تزامــاتلا مــع الاتامــ ســاقاًاتِّ ســقاًولجعــل القــانون الجنــائي لليختنشــتاين متَّ 

د التعـديلات المزمـع إدخالهـا علـى القـانون الجنـائي       أبـيض يحـدِّ   كتابـاً  الاتفاقية، نشرت الحكومة
ع صـدور مشـروع   ريـة. ومـن المتوقَّ ـ  طْخلال الزيـارة القُ  وكان موضوع مناقشةوقوانين أخرى، 
  .٢٠١٥عام قانون في خريف 
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    الفصل الثالث: التجريم وإنفاذ القانون  - ٢  
    لى تنفيذ المواد قيد الاستعراضملاحظات ع  - ١- ٢  

    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥الرشو والمتاجرة بالنفوذ (المواد     
ــ ــادة    ي ــوظفين في الم ــق برشــو الم ــائي. ويميِّ ــ  ٣٠٧رد الحكــم المتعل ــانون الجن ــن الق ــانونالز م  في ق

ــادة    الأعمــالليختنشــتاين بــين   ــة للواجــب (الم ــة المنافي ــائي)  ١( ٣٠٧الرسمي ــانون الجن ) مــن الق
  ) من القانون الجنائي).٢( ٣٠٧غير المنافية للواجب (المادة  الوالأعم

) مــن القــانون الجنــائي علــى    ٤( ٧٤وينطبــق تعريــف "الموظــف العمــومي" الــوارد في المــادة      
نين في مناصـب والأشـخاص الـذين    المعيَّ ـ العمـوميين  الموظفين المنتخبين وكـذلك علـى المـوظفين   

ــذين   غــير المحتــرفين والقضــاة رفــونا (القضــاة المحتقضــائي يشــغلون منصــباً وجميــع الأشــخاص ال
المـوظفين   كبـار  المجالس البلدية أويشاركون في إقامة العدل). وهو لا يشمل أعضاء البرلمان أو 

    التنفيذيين للمؤسسات العامة.
رشــو الأشــخاص الســالفي الــذكر   ) مــن القــانون الجنــائي ١( ٣٠٧ ومــع ذلــك، تتنــاول المــادة 

 الوطنيين والأجانـب صـراحةً   الموظفينهذا الحكم لا يشمل  واجباتهم لأنَّل ةمنافيبسبب أعمال 
إلخ.  ،أعضـاء البرلمـان   ، بـل كـذلك  )اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد   ) من ١( ١٦ (المادة

المســؤولين الــوطنيين   ) مــن القــانون الجنــائي ســوى     ٢( ٣٠٧ المــادة  تغطــي ورغــم ذلــك، لا   
 . وإضـافةً الأعمـال غـير المنافيـة لواجبـاتهم     فيمـا يخـصُّ  ، رة مؤسسة عامةفين بإداوالموظفين المكلَّ
 م فقـط هـا تجـرِّ  ا أدنى للاسـتثناء لأنَّ مـن القـانون الجنـائي حـد     )٢( ٣٠٧ ن المادةإلى ذلك، تتضمَّ

مـن  ) ٢( ٣٠٧الـوارد في نهايـة المـادة     سـتثناء بالا الاعتـداد يمكـن   ،وأخيراً ."البسيطة غير"المزايا 
عـرض المزيــة أو الوعـد بالحصــول عليهــا أو    ر لـوم الجــاني بســبب تعــذَّي لم "مـا الجنــائي (القـانون  

اء عمـل  "تسـريع" أد  هـو  المزيـة  هـذه  إذا كان المقصـود مـن   منحها في ضوء الظروف السائدة")
في الإصـــلاح المزمـــع  عـــالَجســـوف تُهـــذه القضـــايا  كـــلَّ أنَّ حت ليختنشـــتاينقـــانوني. ووضَّـــ

  اد.لتشريعات مكافحة الفس
شـمل  ت هـا فسَّـر علـى أنَّ  هـذه العبـارة تُ   ة"، ولكـن المسـتحقَّ ة غـير  زيَّالمعنصر " القانون فيعرِّولا 

  جميع المكافآت والهدايا المادية وغير المادية.  
 الكيانات. ، بما فيهاة صراحةًالأطراف الثالثة المستفيدة من المزيَّ تُذكرو

  (أ) من القانون الجنائي.    ٣٠٦و ٣٠٦و ٣٠٥و ٣٠٤ م في الموادوارتشاء الموظفين الوطنيين مجرَّ
  .مكافحة الفساد اتفاقية) من ٢( ١٦ذ ليختنشتاين المادة ولم تنفِّ
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المنافسـة   حـد  في حـال بلوغـه  الرشو في القطاع الخاص (الأحكام المتعلقة ب ليختنشتاين ذنفِّلم تو
الأحكـام  ذ ولم تنفِّ ـا. جزئي ـ تنفيـذاً  إلاَّالمنافسة غير المشروعة) من قانون  ٤غير المشروعة، المادة 

 الارتشاء في القطاع الخاص.المتعلقة ب

مــن القــانون الجنــائي، الــتي تتعلــق بــبعض  ٣٠٨ا بموجــب المــادة م المتــاجرة بــالنفوذ جزئيــجــرَّوتُ
علاقـة بـين   ال موضوعها هـو  لكنَّ(ب) من الاتفاقية).  ١٨المتاجرة بالنفوذ (المادة قبول جوانب 

 من الاتفاقية بعلاقة بين ثلاثة أشخاص. ١٨ما تتعلق المادة شخصين، بين
    

    )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     
) من القانون الجنـائي غسـل الأمـوال. وتتعلـق جريمـة غسـل الأمـوال بجميـع         ١( ١٦٥م المادة تجرِّ

ير مباشـر مـن   الحصول عليها بشـكل مباشـر مـن الجريمـة أو بشـكل غ ـ      أنواع الممتلكات، سواء تمَّ
للســوابق القضــائية.  وفقــاً خــلال الاســتبدال. والعائــدات غــير المباشــرة (الفوائــد) مشــمولة أيضــاً 

يعاقب عليهـا بالسـجن مـدى الحيـاة أو لأكثـر      (الجرائم الأصلية لغسل الأموال كلها جرائم  وتعدُّ
 ،مـن ثمَّ و دة (السـجن لأقـل مـن ثـلاث سـنوات).     من ثلاث سـنوات) ومجموعـة مـن الجـنح المحـدَّ     

  مبالغ صغيرة. اختلاس فجميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية هي جرائم أصلية، باستثناء
بالنســبة  )الشــروعمشــاركة في  الشــروع (وكــذلك أيَّ مــن القــانون الجنــائي ١٥لمــادة م اوتجــرِّ
املـة  مـن القـانون الجنـائي (مع    ١٢بمـا في ذلـك غسـل الأمـوال. وتتنـاول المـادة       ، ميع الجـرائم لج

  والتسهيل وإسداء المشورة. حريضجميع المشاركين كجناة) المساعدة والت
(الاختصـاص  ولايتها القضائية على نشـاط غسـل الأمـوال نفسـه     تمارس ليختنشتاين  وما دامت
 ل هـذه الأفعـال جريمـةً   تشـكِّ  الجـرائم الأصـلية، شـريطة أنْ   بمكان ارتكـاب   فلا يعتدُّ الإقليمي)،

القضـائية علـى السـلوك المتعلـق     تمـارس ولايتـها   ليختنشـتاين   لـي. بـل إنَّ  لمحعلى الصـعيد ا  أصليةً
ن مــ ٩ -١الفقــرة ت الجريمــة الأصــلية في ليختنشــتاين (كبَــبغســل الأمــوال في بلــد آخــر إذا ارتُ

ى في حال عدم توافر ازدواجية التجريم. وقد يكـون الجـاني   حتَّ)، من القانون الجنائي ٦٤المادة 
 ســلوك غســل الأمــوال الــذاتي م أيضــاًجــرَّيُ ومــن ثمَّكــب الجريمــة الأصــلية، مرت نفســه هــو أيضــاً

  .المجرم بغسل عائدات جريمته بنفسه)  (قيام
 .)من القانون الجنائي ١٦٤ المادة(جريمة تداول السلع المسروقة  من خلالم الإخفاء جرَّويُ
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  )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧ الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد    
 

م الاخـتلاس في القطـاعين الخـاص    جـرَّ يُ ن القانون الجنائي العديد من الجرائم الجنائيـة الـتي  يتضمَّ
  من القانون الجنائي. ٣١٣و ٣٠٢و ١٥٣و ١٣٣المواد  ةً، وخاصَّبموجبها والعام معاً

  ن القانون الجنائي.م ٣٠٢من الاتفاقية من خلال الأحكام الواردة في المادة  ١٩ذ المادة نفَّوتُ
للمبــادئ الدســتورية (افتــراض  م الإثــراء غــير المشــروع نظــراًهــا لم تجــرِّوذكــرت ليختنشــتاين أنَّ

    .تجريم ذلك ها نظرت فيالبراءة وعكس عبء الإثبات)، ولكنَّ
    

    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة     
 ٢٨٨بإقامـة العـدل (المادتـان     ةًمخلَّ ـ (أ) مـن الاتفاقيـة) جريمـةً    ٢٥إعاقة سير العدالـة (المـادة    تعدُّ
 ٢٩٥و ٢٩٣ة (المادتـان  والأدلَّ ـ المسـتندات ضد موثوقيـة   من القانون الجنائي) أو جريمةً ٢٨٩و

 ١٠٥بمثابـة قسـر (المادتـان     من القانون الجنائي). وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الأفعال أيضـاً 
لتحـريض  ل ...ة ة غـير مسـتحقَّ  واردة "مزيَّ ـمن القانون الجنائي). ولا تتناول الأحكام ال ـ ١٠٦و

  .".على الإدلاء بشهادة زور، إلخ
مـن القـانون الجنـائي     ٢٦٩بموجـب المـادة   مـة  مجرَّواجبـهم  لالمـوظفين العمـوميين   ممارسـة  إعاقة و

مــن القــانون الجنــائي (الاعتــداء علــى موظــف)، علــى  ٢٧٠(مقاومــة ســلطات الدولــة) والمــادة 
  ام لا تشمل الترهيب.هذه الأحك الرغم من أنَّ

    
    )٢٦مسؤولية الشخصيات الاعتبارية (المادة     

مـن   )ز( ٧٤إلى  )أ( ٧٤وأدرج جـزء جديـد (المـواد مـن      ٢٠١٠ح القانون الجنائي في عـام  نُقِّ
 القانون الجنائي) عـن مسـؤولية الشخصـيات الاعتباريـة. وإلى جانـب العقوبـات الجنائيـة عمـلاً        

ــادة  ــانون   )ب( ٧٤بالم ــاح س ـُـمــن الق ــائي، تت ــة أخــرى بالنســبة    الجن ــة ومدني بل انتصــاف إداري
للشخصيات الاعتبارية المدانة بارتكاب جريمة منصوص عليها في الاتفاقية (مثلا حل الشـركة،  

لــيس هنــاك إجــراء للاســتبعاد  غــير أنــه مــن قــانون الشــركات). ٥) مــن الــرقم ١( ٩٧١المــادة 
 الوضع في اللائحة السوداء.  أو

لمـديرين أو  ل مـن تحميلـها أيضـاً    المسـؤولية عـن فعـل مـا     الشخصيات الاعتباريـة  يللا يمنع تحمو
ض الشخصـيات الاعتباريـة الـتي تحمَّـل المسـؤولية      عن الفعـل نفسـه. وتتعـرَّ   التابعين لها الموظفين 

مــن القــانون الجنــائي.  )ج( ٧٤و )ب( ٧٤للمــادتين  لجــزاءات، بمــا فيهــا جــزاءات ماليــة وفقــاً 
  سويسري. فرنك ٧٠٠ ٠٠٠مليونان و هيلقصوى وتبقى العقوبة ا



 

6  

 

CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.9 

    )٢٧المشاركة والشروع (المادة     
وهـي  من القـانون الجنـائي المسـاعدة والتحـريض والتسـهيل وإسـداء المشـورة.         ١٢تغطي المادة 

آخــر علــى ارتكــاب الجريمــة أو يســاهم في اقترافهــا  ض شخصــاًشــخص يحــرِّ أيَّ علــى أنَّ تــنصُّ
  .أيضاً جنائيةً جريمةًطريقة أخرى يرتكب  بأيِّ

مـن   ١٥بالنسـبة لجميـع الجـرائم في المـادة      ممجـرَّ ) الشـروع مشاركة في  (وكذلك أي والشروع
  د الإعداد لجريمة فساد.جرَّم مجرَّالقانون الجنائي. ولا يُ

    
    )٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان     

دة المحكمـة إصـدار عقوبـة محـدَّ     مـن عي العام لا يطلـب  المدَّ ل في أنَّئي خاصية تتمثَّللنظام القضا
ــة لفــرض      ــاتبــل يتــرك ذلــك لتقــدير المحكمــة. وللقضــاة ســلطة تقديري  في ظــلِّ أنســب العقوب

الظــروف الســائدة. ويتــيح نطــاق العقوبــة المقــرَّرة علــى جــرائم الفســاد، بمــا في ذلــك الظــروف  
  الجرائم المعنية في الحسبان. خطورة، إمكانية أخذ مدى فةدة والمخفَّالمشدَّ
للمـوظفين  حصـانة   ع الأمـير الحـاكم بالحصـانة. ولا تمـنح أيُّ    لدسـتور ليختنشـتاين، يتمتَّ ـ   ووفقاً

لمـا يـدلون   ا بالنسـبة  ع أعضاء البرلمان سوى بحصانة محـدودة جـد  أو القضاة. ولا يتمتَّ العموميين
ب الأمـر موافقـة البرلمـان    لا يتطلَّ ـ ،وفيمـا عـدا ذلـك     البرلمـان. في لتصويتهمأو  به من تصريحات

  .دورة من دوراتهعلى عضو من البرلمان خلال  لقي القبضإذا أُ إلاَّ
عي يجـب علـى مكتـب المـدَّ     فمـثلاً  وينطبق مبـدأ الشـرعية في الإجـراءات الجنائيـة لليختنشـتاين،     

  .وظيفتهبحكم  راميةالإج جميع الأعمالعن لاحقة المالعام من حيث المبدأ 
) مـن قـانون الإجـراءات    ٤( ١٤٢والمـادة   ١٤٠إلى  ١٣٨) والمـواد مـن   ٥( ١٣١م المادة وتنظِّ

من القـانون الجنـائي، يسـتند     ٤٦للمادة  لمحاكمة. ووفقاًا ةعلى ذمَّالجنائية لليختنشتاين الإفراج 
دة في  العقوبــة المحــدَّالإطــار الــزمني للإفــراج المشــروط (المبكــر) مــن الســجن في ليختنشــتاين إلى 

  الحكم. وتتاح بدائل للاحتجاز قبل المحاكمة.
مــن قــانون مــوظفي الدولــة، والمــواد  ٥٤) مــن الاتفاقيــة مــن خــلال المــادة ٦( ٣٠ذ المــادة نفَّــوتُ
مـن القـانون المتعلـق بالنيابـة      ٥١م لخـدمات القضـاة والمـادة    مـن القـانون المـنظِّ    ٦٣إلى  ٦١ من

  .التكليف وإعادةلإيقاف عن العمل با العامة، التي تسمح
موظـف حكمـت عليـه محكمـة      د من الوظيفـة كـلُّ  جرَّمن القانون الجنائي، يُ ٢٧بالمادة  وعملاً

  .ت عمداًكبَة جرائم ارتُة تزيد عن سنة واحدة بسبب جريمة أو عدَّمحلية بالسجن لمدَّ
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 حقة الجنائية.النظر عن الملا ي بإجراءات تأديبية بغضِّ ويسمح القانون التأديب

ع التشريع إعادة إدمـاج الأشـخاص المـدانين بجـرائم في المجتمـع. ولـدعم إعـادة الإدمـاج،         ويشجِّ
  من قانون الإجراءات الجنائية). ٥١و ٥٠الإفراج المشروط (المادتان  بتدابيريجوز الأمر 

ء، حسـب المـواد   عـا مساومة على الاعتراف، يمكـن لهيئـة الادِّ   ليختنشتاين أيُّ وفي حين لا توجد في
ــة، إســقاط التُّ   ٢٢(أ) إلى  ٢٢مــن  ــانون الإجــراءات الجنائي همــة وكــذلك، علــى ســبيل  (ن) مــن ق

مـرتكبي الجـرائم علـى     ع ليختنشـتاين أيضـاً  كما تشـجِّ  المثال، الاكتفاء بفرض غرامة مقابل التعاون.
بـالاقتران   ٤١  ادةالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون من خلال تـوفير إمكانيـة تخفيـف الأحكـام (الم ـ    

) مــن القــانون الجنــائي). والحصــانة الكاملــة غــير منصــوص   ١٧) إلى (١٥(  )١( ٣٤المواد مــن بــ
  عية وشرط المعاملة المتساوية.مبدأ الشر لخاصيات عليها في ليختنشتاين نظراً

    
    )٣٣و ٣٢غين (المادتان حماية الشهود والمبلِّ    

ة للشهود مثل الحق في رفـض الإدلاء بالشـهادة وتـدابير    ر قانون ليختنشتاين الحماية القضائييوفِّ
مـن قـانون    )أ( ١١٩ا أثنـاء الإجـراءات (المـادة    ا أو كلي ـهويـة الشـهود جزئي ـ  سرية الإبقاء على 

ــادة     ــة) واســتخدام تكنولوجيــات الاتصــالات (الم ــانون  ٢( )أ( ١١٥الإجــراءات الجنائي ) مــن ق
بشـأن حمايـة الشـهود خـارج نطـاق القـانون، مثــل       أحكـام   الإجـراءات الجنائيـة). وهنـاك أيضـاً    

هوية جديدة والنقـل إلى مكـان إقامـة جديـد (بمـا في      ومنح  ت في مكان آمنتوفير السكن المؤقَّ
. وبعد تعـديل أجـري   والحصول على مورد رزقذلك النقل خارج الوطن) وإيجاد عمل جديد 

 أيضــاًتشــمل حمايــة الشــهود  أصــبحتلقــانون الشــرطة الوطنيــة بشــأن حمايــة الشــهود،  راًمــؤخَّ
بين مـن الشـهود. كمـا تنطبـق هـذه الأحكـام أيضـاً علـى         الأقارب وغيرهم من الأشخاص المقرَّ

مرحلـة   في عرض آرائهم وشـواغلهم في أيِّ  الضحايا من حيث كونهم شهوداً. وللضحايا الحقُّ
  من مراحل إجراءات العدالة الجنائية.

، يزمــع اســتحداث التابعــة لمجلــس أوروبــا اهضــة للفســادلتوصــية مــن مجموعــة الــدول المن ووفقــاً
 مــوظفي القطــاع العــام تلــزِم غين عــن المخالفــات في قــانون مــوظفي الدولــة،المــبلِّ أحكــام تخــصُّ

أخــرى وتعزيــز  فســاد وجــرائم وقــوع جــرائم بالاشــتباه في بــإبلاغ المســؤول عــن دائــرتهم فــوراً
غين عـن المخالفـات   رة. وليسـت هنـاك حمايـة للمـبلِّ    لمـبرَّ غين من التدابير الانتقامية غير احماية المبلِّ

  في القطاع الخاص.
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    )٤٠و ٣١التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية (المادتان     
: وهـي ، ة للممتلكـات النهائي ـ للمصـادرة  بموجب قانون ليختنشتاين، هناك ثلاثة مفاهيم مختلفـة 

ــدات مصــادرة ‘١‘ ــادة  العائ ــانون  ٢٠(الم ــن الق ــائي)؛ و م ــادة  المصــادرة ‘٢‘الجن ــن  ٢٠(الم م
 مــن القــانون الجنــائي). ٢٦(المــادة  الجريمــة المصــادرة الوقائيــة لأدوات ‘٣‘القــانون الجنــائي)؛ و

من القـانون الجنـائي، يعاقـب الشـخص المعـني بـدفع مبلـغ مـن المـال يعـادل            ٢٠وبموجب المادة 
قـانون الجنـائي علـى إمكانيـة مصـادرة قيمـة       مـن ال  ٢٠المـادة   قيمة الإثراء غير المشروع. وتنصُّ

شخص (بما في ذلك الشخصيات الاعتباريـة) اسـتفاد بصـورة غـير قانونيـة مـن        الأرباح من أيِّ
مبــدأ مــا بعــد  ى "ســمَّقيــاس مــدى الإثــراء بواســطة مــا يُ  عمــل إجرامــي لشــخص آخــر. ويــتمُّ 

  لحصول على العائدات.  ا ا يعني خصم نفقات"، ممَّالخصم
الموجــودات الــتي تكــون تحــت تصــرف  (ب) مــن القــانون الجنــائي علــى مصــادرة ٢٠ ادةالمــ وتــنصُّ

توفيرهـا   (ب)) أو الـتي يكـون قـد تمَّ    ٢٧٨(أ)) أو جماعة إرهابية (المادة  ٢٧٨(المادة  تنظيم إجرامي
 علـــى المصـــادرة تنطبـــقكمـــا (د)).  ٢٧٨أو الحصـــول عليهـــا كوســـيلة لتمويـــل الإرهـــاب (المـــادة 

ــودات إذا  ــتخدمةً الموجـ ــت مسـ ــادة   كانـ ــوال (المـ ــل الأمـ ــانون  ١(  )٢(ب) ( ٢٠في غسـ ــن القـ ) مـ
  الجنائي).

. الجريمـة  أدوات مصادرة الممتلكات لا القيمة فيمصادرة  نظام وقد اعتمدت ليختنشتاين أيضاً
على سلامة الأشـخاص أو الأخـلاق أو    ل خطراًإذا كانت تشكِّ إلاَّصادَر لا تُالأدوات  غير أنَّ

  من القانون الجنائي). ٢٦ام (المادة النظام الع
مـن القـانون الجنـائي) بـأمر قضـائي       ٢٦ة والأشياء الخاضعة للمصـادرة (المـادة   ويجوز حجز الأدلَّ

 ويجوز تجميد الموجودات الخاضعة لمصـادرة العائـدات   من قانون الإجراءات الجنائية). ٩٦(المادة 
(ب) من القـانون الجنـائي    ٢٠بموجب المادة  من القانون الجنائي أو للمصادرة ٢٠بموجب المادة 

  خاذ قرار قضائي نهائي.اتِّ مَّى يت(أ) من قانون الإجراءات الجنائية حتَّ ٩٧للمادة  طبقاً
ــة    الموجــودات وإدارة الموجــودات المصــادرة في   مصــادرةوهنــاك أحكــام تشــريعية تتعلــق بعملي

  من قانون الإجراءات الجنائية. )أ( ٢٥٣و ٢٥٣المادتين 
مــن القــانون  ٢٠بمقتضــى المــادة  بغيرهــا مــن مصــادرة العائــداتالموجــودات  اخــتلاط ولا يمنــع

، يجـوز للمحكمـة أن   جهيـد  فقط بجهـد  أو كان ممكناً العائداتر تحديد مبلغ الجنائي. وإذا تعذَّ
    حسب تقديرها. مصادرتهد المبلغ الذي ينبغي تحدِّ

الموجـودات حيثمـا كانـت هنـاك      بمصـادرة ي ) من القـانون الجنـائ  ٣) و(٢(٢٠وتسمح المادتان 
ــة  أنشــطةب صــلة ــدليل علــى روتعــذَّ إجرامــي تنظــيمأو بعضــوية في ة مســتمرَّإجرامي  ت إقامــة ال
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ــنصُّ   ــزة. وت ــادة  المصــدر المشــروع للمي ــى عــدم    ٤( ٢٠الم ــائي عل ــانون الجن ــن الق مصــادرة ) م
 وجه حق.ودون  اًهذا الشخص مباشر كان إثراءإذا  طرف ثالث إلاَّ عائدات من

ــالإجراءات       ــة فيمــا يتعلــق ب ولا ينطبــق واجــب الحفــاظ علــى الســرية المصــرفية إزاء المحكمــة الجنائي
ة حاجـة إلى أمـر   لاع على الوثائق، ثمَّ ـ) من قانون المصارف). ومن أجل الاط٢ِّ(  ١٤الجنائية (المادة 

قـانون المصـارف،    ) مـن ٢(  ١٤السـرية المصـرفية، بموجـب المـادة      من المحكمة. ومـع ذلـك، لا تعـدُّ   
ليسـت هنـاك حاجـة لرفـع      د إليـه لـرفض الإدلاء بشـهادة أمـام محكمـة جنائيـة. ومـن ثمَّ       ستنَيُ أساساً

  دة.  السرية المصرفية للاستماع إلى شهادة أحد الموظفين في مصرف بشأن صفقة محدَّ
    

    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     
) مــن القــانون ٣( ٥٧قــة (المــادة لجرائم حســب العقوبــة المطبَّتتبــاين فتــرات التقــادم الخاصــة بــا 

بالنســبة لجــرائم الفســاد.  خمــس ســنوات حســب الجريمــة وثــلاث بــين  فهــي تتــراوحالجنــائي). 
د القيام بالنشـاط الـذي يسـتوجب العقوبـة أو انتـهاء السـلوك الـذي        وينطبق قانون التقادم بمجرَّ

ــرة التقــا   ــة. ولا يــدخل ضــمن فت دم الوقــت الــذي لا يمكــن بــدء الملاحقــة أو   يســتوجب العقوب
 علـى  لحكم قانوني أو الـذي تكـون الإجـراءات الجنائيـة خلالـه معروضـةً       مواصلتها خلاله طبقاً

 المحكمة ضد الجاني بسبب الجريمة.

ــار أيَّ   ويمكــن للمحكمــة المختصَّ ــ  ــا أن تأخــذ في الاعتب ــد إصــدار حكمه ــة ســابقة في   ة عن إدان
  حتى خارج الاتحاد الأوروبي/المنطقة الأوروبية الاقتصادية. ،ليختنشتاين أو في الخارج

    
    )٤٢الولاية القضائية (المادة     

ــة العَ      ــة دول ــة وولاي ــها القضــائية الإقليمي ــارس ليختنشــتاين ولايت ــتم ــان لَ ــن  ٦٣و ٦٢م (المادت م
ــ ق ليختنشــتاين مبــدأ الشخصــية الإيجابيــة القــانون الجنــائي). وتطبِّ ــ دأ ق بشــكل جزئــي مب ــوتطبِّ

أفعال يقـوم بهـا مواطنـو ليختنشـتاين ضـد      و ؛الشخصية السلبية (أفعال ضد موظفي ليختنشتاين
الولايــة القضــائية خــارج  قــد تحــدَّدتمــن القــانون الجنــائي). و ٦٤مــواطني ليختنشــتاين، المــادة 

مـن   ٦٥و ٦٤عـن التسـليم، المادتـان     عن الملاحقة عوضاً بالنسبة لغسل الأموال، فضلاً الإقليم
  انون الجنائي.الق
    

    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     
 تخضـع لهـا  ) من القـانون المـدني العـام، تعتـبر العقـود أو بنـود العقـود الـتي         ١( ٨٧٩للمادة  وفقاً

بموجـــب القـــانون الحـــالي بســـبب انتـــهاكها لأحـــد القـــوانين.   وباطلـــةً أعمـــال الفســـاد لاغيـــةً
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ــار أحــد الإجــراءات    ١٠٦القــانون العــام، تســمح المــادة   وفي ــة باعتب مــن قــانون الإدارة الوطني
إجــراء للاســتبعاد أو الوضــع في القائمــة   . ولــيس هنــاك أيُّوبــاطلاً الإداريــة أو المراســيم لاغيــاً 

م عطــــاء تقــــديم معلومــــات عــــن ســــجله الجنــــائي      ن علــــى مقــــدِّ  الســــوداء ولكــــن يتعــــيَّ  
 الطبيعيون).  (الأشخاص

في بـدء إجـراءات قانونيـة مـن      ميع الضحايا الذين أصابهم ضرر جرَّاء إحـدى الجـرائم الحـقُّ   ولج
  من القانون المدني العام). ١٢٩٥أجل الحصول على تعويض (المادة 

    
    )٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد     

السـلطة  هـي  الشـرطة الوطنيـة    ، بـل ة الفسـاد صـة لمكافح ـ لا توجد في ليختنشتاين وكالة متخصِّ
 في الفسـاد داخـل الشـرطة    ينص ـ متخصِّينق ـهنـاك محقِّ  غير أنَّالمسؤولة عن التحقيق في الفساد. 

 أفـراد صون في الفساد، الذين يتولون أيضا التحقيقات الداخلية ضـد  قون المتخصِّالجنائية. والمحقِّ
وحـدة الجـرائم    ة الجـرائم الماليـة ونائبـه. وتعـدُّ    الشرطة، هم رئيس الشرطة الجنائية ورئيس وحد

يشـرف علـيهم رئـيس     مـوظفين  ٩ن مـن  ، الـتي تتكـوَّ  ات الجنائيـة بة التحقيق ـعْمن شُ المالية جزءاً
 الشرطة الجنائية.

تتعلـق بهـذا الموضـوع في سويسـرا      أنشـطة صون في الفساد بانتظـام في  قون المتخصِّويشارك المحقِّ
 لمكافحة الفساد في النمسا. الاتحاديكتب وهم على اتصال دائم بالم

عي مــع مكتــب المــدَّ مــن الحكومــة بالتواصــل مباشــرةً صــين في الفســاد إذنٌقــين المتخصِّوللمحقِّ
العــام في قضــايا الفســاد. وهــم غــير ملــزمين بســلك القنــوات الرسميــة المعتــادة للاتصــال. ويــرد    

لهـذا القـانون،    وفقـاً فعي العـام.  ب المـدَّ عين العـامين في القـانون المتعلـق بمكت ـ   المـدَّ  وصف لوضـع 
مكتـب   إسـقاط الملاحقـة. ويضـمُّ   ب عضـاء النيابـة العامـة   يُحظر على وزارة العدل إصدار أمـر لأ 

 صون في مكافحة الفساد.عون متخصِّوليس هناك مدَّ عين عامين.مدَّ ٧عي العام المدَّ

هـذه  في القضـايا. و  ى التحقيـق تتـولَّ لا  ولـذلك فهـي   وحدة الاستخبارات الماليـة طـابع إداري  لو
للقـانون المتعلـق    هي عضو في مجموعة إيغمونـت. ووفقـاً   ،٢٠٠١أنشئت في عام  الوحدة، التي

أمـر   عرقـل أيَّ ي قـد  عمـل  إتيـان أيِّ عـن   الملزمـون بـذلك   يمتنع الأشـخاص  العناية الواجبة،بذل ب
مـن تـاريخ اسـتلام وحـدة      اءًى مرور خمسة أيام عمل ابتـد حتَّ الأقلعلى  ضهيقوِّمن المحكمة أو 

إذا كانت وحدة الاستخبارات الماليـة قـد    الاستخبارات المالية للتقرير عن المعاملة المشبوهة، إلاَّ
ا.وافقت على هذه الأعمال خطي 
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علــى  وو مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة التعــاون بــين الســلطات والمــوظفين  ٥٣وتــنظم المــادة 
الســلطات  تمــدَّ علــى أنْ) مــن قــانون الإدارة الوطنيــة ١( ٢٥ادة المــ تــنصُّ. كمــا الصــعيد المحلــي

 .يد المساعدة لبعضها البعض الإدارية والمحاكم

وكـذلك  ة الجمعيات المالية ذات الصلة اجتماعات فصلية مع هيئـة الأسـواق الماليـة،    وتعقد كافَّ
  وحدة الاستخبارات المالية. مع

غين عـن  لية قريبا تشغيل موقع علـى شـبكة الإنترنـت للمـبلِّ    هيئة الأسواق الما تبدأر أن ومن المقرَّ
 المخالفات.

بالنســـبة للمـــواطنين  - في الإبـــلاغ احقًّـــولكـــن هنـــاك  -ولـــيس هنـــاك أي التـــزام بـــالإبلاغ 
  من قانون الإجراءات الجنائية). ٥٥  (المادة

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٢  

جيـدة في تنفيـذ    ممارسـات ما يلي من تجـارب ناجحـة و  على الضوء  تسليطبشكل عام،  يمكن،
 الفصل الثالث من الاتفاقية:

تمارس ليختنشـتاين الولايـة القضـائية علـى عمليـات غسـل الأمـوال الـتي تجـري في بلـد             •  
ــرة     كــبَآخــر إذا ارتُ ــتاين (الفق ــادة   ٩-١الجــرم الأصــلي في ليختنش ــن الم ــن  ٦٤م م

(ج)،  )٢( ٢٣(المـادة  ازدواجيـة التجـريم    وجـود  عـدم ، حتى في حال )القانون الجنائي
 .(ج) من الاتفاقية)  )٢(  ٤٢

 .) من الاتفاقية)٢(  ٣٠النطاق المحدود للحصانات التي تمنحها ليختنشتاين (المادة   •  

إنشاء وحـدة متخصصـة داخـل الشـرطة الجنائيـة علـى الـرغم مـن صـغر حجـم الدولـة              •  
 .)من الاتفاقية ٣٦(المادة 

    
    حدِّيات التي تواجه التنفيذالت  - ٣- ٢  

عــدد مــن  الفســاد، الإشــارة إلى الجهــود الــتي تبــذلها ليختنشــتاين في مجــال مكافحــة       حــدِّد، ب
في التنفيذ و/أو الأسباب الداعية إلى زيادة التحسين وأوصي (تبعـاً للطـابع    المطروحةالتحدِّيات 

م المتحـدة لمكافحـة الفسـاد) بـأن     الإلزامي أو الاختياري للمتطلّبات ذات الصلة في اتفاقيـة الأم ـ 
  :تقوم ليختنشتاين بما يلي
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اعتماد وتنفيذ التعديلات المزمع إدخالها على القانون الجنائي وعلى القـوانين  الإسراع ب  •  
، يوصــى علـــى  الغــرض  ؛ ولهــذا علــى النحــو المتــوخى في الكتــاب الأبــيض      الأخــرى 

  .إعداده المقررون مشروع القانفي التوصيات الواردة أدناه  بتأييدالخصوص 
  :من الاتفاقية ٢١و ١٦و ١٥فيما يتعلق بالمواد   •  

فـين بـإدارة   والمـوظفين المكلَّ  المجالس البلديـة  تجريم رشو أعضاء البرلمان وأعضاء  �    
 ؛أيضا وموظفيها بسبب أفعال غير منافية للواجب المؤسسات العامة

ليـة بسـبب أفعـال غـير     تجريم رشو الموظفين الأجانب وموظفي المنظمـات الدو   �    
 ("الدفع من أجل التيسير")؛   أيضا منافية للواجب

 ؛ارتشاء الموظفين الأجانب وموظفي المنظمات الدوليةالنظر في تجريم   �    
 ؛خفضا كبيرا إلغاء الحد الأدنى للاستثناءات أو خفضه  �    
) ٢( ٣٠٧ المـادة في نهايـة   إلغاء الاستثناء المنصوص عليه بسبب "انتفاء الخطأ"  �    

  من القانون الجنائي؛
النظر في تجريم الارتشاء في القطاع الخاص؛ والنظر في التجريم التـام للرشـو في     �  

 القطاع الخاص.
وقبولهــا بــالنفوذ  المتــاجرةعــرض مــن الاتفاقيــة، النظـر في تجــريم   ١٨فيمـا يتعلــق بالمــادة    •  

 تجريما شاملا؛

تنفيذ المتطلبات الإلزامية للتجـريم الـواردة في   ل النص على جريمة جديدة محددة النظر في  •  
 ؛اًوافي اً(أ) من الاتفاقية تنفيذ ٢٥المادة 

مــن الاتفاقيــة، أوصــي بإعــادة النظــر في مــا إذا كانــت العقوبــة   ٢٦فيمــا يتعلــق بالمــادة   •  
بمـا فيـه الكفايـة بالنسـبة للمؤسسـات       ورادعـةً  ناهيـةً  القصـوى القائمـة سـتكون عقوبـةً    

 برى؛والمصارف الك

  :من الاتفاقية، أوصي بما يلي ٣١فيما يتعلق بالمادة   •  
تعــديل القــانون وفقــا للكتــاب الأبــيض، بمــا في ذلــك الانتقــال إلى مــا يســمى     �  

ــة " ــالاً    "بالقيمــة الإجمالي ــل امتث ــانون ليختنشــتاين يمتث ــ ، مــن أجــل جعــل ق ا تام
 .(أ) من الاتفاقية  )١( ٣١لأحكام المادة 

، مـن  المقتـرح إضـافتها   من القانون الجنائي )أ( ١٩قا للمادة تعديل القانون وف  �  
) ب( )١( ٣١ا لأحكـام المـادة   تام ـ أجل جعل قانون ليختنشتاين يمتثل امتثـالاً 

  .من الاتفاقية
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مايـة  بح الأخـذ ع ليختنشـتاين علـى النظـر في    من الاتفاقية، تشـجَّ  ٣٣فيما يتعلق بالمادة   • 
  اع الخاص.في القطعن المخالفات غين المبلِّ

    
    الفصل الرابع: التعاون الدولي  - ٣  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٣  
    )٤٧و ٤٥و ٤٤الدعاوى الجنائية (المواد  تسليم المجرمين؛ نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل    

  .من الاتفاقية تنفيذا مباشرا التلقائية النفاذيمكن لليختنشتاين تنفيذ الأحكام 
في الفصـل الثـاني مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة         المطلوبينترد القواعد المتعلقة بتسليم و

  .٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ١٥الصادر في 
قانون الدولـة  كل من أفعال يعاقب عليها على لمحاكمة ل المطلوبينويمكن الموافقة على تسليم 

ليختنشـتاين   تفـرض كثر من سنة واحدة. ولا ليختنشتاين بالحرمان من الحرية لأوقانون الطالبة 
ــادة       ــة التجــريم. وتســمح الم ــدأ ازدواجي ــن مب ــتثناءات م ــاعدة   ٣( ١١أي اس ــانون المس ــن ق ) م

بسبب جرائم ذات صلة على النحـو المنصـوص عليـه     المطلوبينبتسليم  القانونية المتبادلة صراحةً
  .ص عليها في الاتفاقية جرائم سياسية) من الاتفاقية. ولا تعتبر الجرائم المنصو٣(  ٤٤في المادة 

تســليم الموافقــة علــى ويمكــن أيضــا  .ولا تشـترط ليختنشــتاين وجــود معاهــدة لتســليم المطلـوبين  
المطلوبين على أساس المعاملة بالمثل. وفيمـا يتعلـق بتقـديم طلبـات التسـليم إلى الـدول الأطـراف        

طلبـات   للتعامـل مـع   اقانوني اًتفاقية أساسالا خاذاتِّ في الاتفاقية وتلقِّيها من تلك الدول، فيمكن
العقوبــة الــدنيا  شــرط. وتســتوفي جميــع الجــرائم المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة   مــن هــذا القبيــل 

من قانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة (الحـبس لمـدة سـنة        ١١للتسليم المنصوص عليها في المادة 
  .ةصغير مبالغاختلاس  واحدة)، باستثناء حالات

مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في       ٣٢وإجراءات التسـليم المبسـطة ممكنـة وفقـا للمـادة      
ــان       ــان في انتظــار التســليم ممكن ــة الشــخص المعــني. والحــبس والاحتجــاز الاحتياطي ــة موافق حال

مـن قـانون المسـاعدة     ٢٩مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة والمـادة       ١٢٩و ١٢٧بموجب المادتين 
  .ة المتبادلةالقانوني
مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة،       ١٢مـن المـادة    ١قبل تسليم الرعايا عملا بالفقرة ولا يُ

ــة، لا يكــون        ــى ذلــك. وفي هــذه الحال ــه الصــريحة عل ــد أعطــى موافقت إلا إذا كــان الشــخص ق
" والولايـة  التسـليم أو المحاكمـة  التسليم مشروطا بعودته لقضاء العقوبة في ليختنشـتاين. ومبـدأ "  
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 ١ في الخـارج منصـوص عليـه في الفقـرة    بسبب الجرائم الـتي يرتكبونهـا   القضائية لملاحقة الرعايا 
مــن قــانون المســاعدة القانونيــة المتبادلــة   ٦٤مــن القــانون الجنــائي. وتــوفر المــادة   ٦٥ مــن المــادة

  .أساسا لتنفيذ قرارات المحاكم الأجنبية
مـن قـانون    ٩ابلة للتطبيق خـلال عمليـة التسـليم (المـادة     وجميع الحقوق والضمانات الإجرائية ق

) مــن قــانون المســاعدة القانونيــة المتبادلــة،  ٣( ١٩المســاعدة القانونيــة المتبادلــة). ووفقــا للمــادة  
يجــوز التســليم إذا كــان الطلــب قــد قُــدِّم بغــرض ملاحقــة الشــخص أو معاقبتــه بســبب نــوع   لا

أو آرائـه السياسـية. ولا تـرفض ليختنشـتاين      الإثـني ه جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصـل 
ــا   ــبر أيضـ ــرم يعتـ ــرَّد أنَّ الجـ ــليم لمجـ ــادة   ذا جوانـــب التسـ ــة (المـ ــاعدة   ١٥ماليـ ــانون المسـ ــن قـ مـ

  المتبادلة).  القانونية
المحكمـة المحليـة والسـلطة المسـؤولة عـن التسـليم في ليختنشـتاين إلى التواصـل قبـل           وكثيرا ما تلجأ

 يختنشــتاين دولــة عضــو في الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتســليم المطلــوبين        رفــض التســليم. ول  
)ETS No. 24( ) وبروتوكولها الإضافيETS. No. 86َّة معاهـدات بشـأن تسـليم    عت عدَّ). وقد وق

  ). ١٩٣٨) وبلجيكا (١٩٣٦المطلوبين، بما في ذلك معاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية (
ــيهم   وصــادقت ليختنشــتاين عل ــ ــا المتعلقــة بنقــل الأشــخاص المحكــوم عل ــة مجلــس أوروب  ى اتفاقي

)ETS. No. 112 () وعلى بروتوكولها الإضافيETS No. 167.( 

من قانون المساعدة القانونيـة المتبادلـة والمعاهـدات     ٧٤و ٦٠ونقل الدعاوى ممكن وفقا للمادتين 
  ).ETS No. 73اوى الجنائية، بنقل الدع المتعددة الأطراف (الاتفاقية الأوروبية المتعلقة

    
    )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     

على غرار تسليم المطلـوبين، يـنظم المسـاعدةَ القانونيـة المتبادلـة قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة          
ة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك اتفاقي ـ ٢٠٠٠أيلول/سبتمبر  ١٥الصادر في 

 .١٩٥٩نيســان/أبريل  ٢٠خــة مجلــس أوروبــا بشــأن المســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة المؤرَّ 
 الاعتبارية. ويمكن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها الشخصيات

شــكال المســاعدة ووفقــا لقــانون المســاعدة القانونيــة المتبادلــة، يمكــن لليختنشــتاين تقــديم كافــة أ 
 مـن قـانون المسـاعدة    )أ( ٥٤) مـن الاتفاقيـة. وتـنظم المـادة     ٣( ٤٦القانونيـة المدرجـة في المـادة    
النقل التلقائي للمعلومات، الذي يستخدم أيضا في الممارسـة العمليـة.    القانونية المتبادلة صراحةً

تسـاعد هـذه المعلومـات     مة ليختنشتاين من الكشف عنـها عنـدما  ولا تمنع سرية المعلومات المقدَّ
ــة في      ــة المتبادل ــة وحــالات المســاعدة القانوني ــة شــخص متــهم. وفي الإجــراءات الجنائي علــى تبرئ
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لـرفض الإدلاء بشـهادة أو رفـض تقـديم الوثـائق       السـرية المصـرفية سـبباً    المسائل الجنائية، لا تعد
لجنائيــة علــى المســاعدة المطلوبــة. وتنطبــق القواعــد ذات الصــلة الــواردة في قــانون الإجــراءات ا  

 .أيضاً القانونية المتبادلة

) مــن قــانون المســاعدة القانونيــة المتبادلــة ازدواجيــة التجــريم.   ١( ٥١تســتلزم المــادة مــا  عــادةًو
ذلــك، يمكــن لليختنشــتاين تقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة عنــدما تتوافــق مــع المفــاهيم    ومــع

ــذا     ــانوني. وفي ه ــا الق ــية لنظامه ــة  الأساس ــد الاتفاقي ــاذ  الصــدد، تع ــة النف ــات   تلقائي بشــأن طلب
 .مورالأ تتعلق بسفاسف هاد أنَّرفض الطلبات لمجرَّتنطوي على تدابير قسرية. ولا تُ  لا

ــاً    مــن الممكــن  و ــة بالســجن لغــرض الإدلاء بشــهادة وفق  نقــل شــخص محتجــز أو يقضــي عقوب
مــن القــانون  ٣٨دلــة والمــادة مــن قــانون المســاعدة القانونيــة المتبا ٧٣و ٥٩و ٥٤و ٥٣ للمــواد

الجنائي واتفاقية مجلس أوروبا بشأن نقل الأشـخاص المحكـوم علـيهم. كمـا تسـمح ليختنشـتاين       
  بعقد جلسات استماع عبر الائتمار بواسطة الفيديو.

مسـاعدة قانونيـة متبادلـة     بـأي ركزيـة فيمـا يتعلـق    المسـلطة  ال هـي ووزارة العدل في ليختنشـتاين  
ــدولي    ــى الصــعيد ال ــة. ويمكــن   عل ــام مباشــرةً في المســائل الجنائي ــات المســاعدة   ب القي ــه طلب توجي

عـن  مـة  المقدَّقبـل الطلبـات   . وتُوبالاتصال بهـا بهـذا الشـأن    القانونية المتبادلة إلى السلطة المركزية
ــائق ذات      ــة (الإنتربــول). وينبغــي تقــديم الطلبــات والوث ــة للشــرطة الجنائي طريــق المنظمــة الدولي

ا قبول الطلبات المقدمـة شـفوي   منيمنع ليزية. ولا شيء في القانون كلألمانية أو الإنالصلة باللغة ا
مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة شـكل الطلبـات         ٥٦في الحالات العاجلة. وتـنظم المـادة   

) مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة.      ٤( ٥٢في المـادة   التخصـيص  ومحتوياتها. وتـرد قاعـدة  
قبـل إرسـال أشـياء أو وثـائق إلى الدولـة       ،لاًيجـب أوَّ  لكـن ، الطلبـات  الإبقاء علـى سـرية  كن ويم

) مـــن قـــانون ٤( ٥٢مـــنح الأطـــراف ذات الأحقيـــة جلســـة اســـتماع عادلـــة (المـــادة  ،الطالبـــة
 المساعدة القانونية المتبادلة).

م العـام أو المصـالح   ويجوز رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة إذا كـان الطلـب ينتـهك النظـا    
ض المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بالنســبة للجــرائم الماليــة  الأساســية الأخــرى لليختنشــتاين. وتــرفَ

مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة). وبالنسـبة للطلبـات الـتي لا تنطـوي           ١٥حصرا (المادة 
تقـديم المسـاعدة   ة علـى  الموافق ـ، يمكـن  أيضـا  علـى جـرائم غـير ماليـة     بـل على مسائل مالية فقـط  

الدولـة   غبلَّ ـتُالمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة،     وفي حال عـدم الموافقـة علـى تقـديم    القانونية المتبادلة. 
المتبادلـة).   ) من قـانون المسـاعدة القانونيـة   ١( ٥٧أسباب الرفض (المادة بذلك مع ذكر الطالبة 

و الحاجـة إلى أشـياء أو وثـائق مـن أجـل      والسبب الوحيد لتأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة ه ـ   
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تقـديم المسـاعدة رهنـا بشـروط     الموافقـة علـى   فيه. وإذا كـان مـن الممكـن     إجراء داخلي لم يبتَّ
  .أو إرجاء تنفيذه قبل رفض أي طلب الطالبةالطرف وظروف محددة، تتم استشارة الدولة 

مـا   ة القانونية المتبادلة. وعـادةً من قانون المساعد ٥٣ض بناء على المادة ويمنح ضمان عدم التعرُّ
مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة). ويمكـن        ٥ل ليختنشتاين جميـع التكـاليف (المـادة    تتحمَّ

تقديم الوثائق المتاحة للعموم بنـاء علـى طلـب. ويمكـن تقـديم الوثـائق أو المعلومـات السـرية إلى         
ــا    ــواردة في الم ــوفرت الشــروط ال ــة إذا ت ــة الطالب ــانون المســاعدة  ٤( ٥٥و ٥٢دتين الدول ) مــن ق

  القانونية المتبادلة.
    

  التعاون في مجال إنفاذ القانون؛ التحقيقات المشتركة؛ أساليب التحرِّي الخاصة     
    )٥٠و ٤٩و ٤٨(المواد 

تتعاون سلطات إنفاذ القانون من خلال منظمـات وشـبكات مثـل الإنتربـول ومكتـب الشـرطة       
شــينغين للمعلومات/آليــة طلــب المعلومــات التكميليــة عنــد المعــابر الأوروبي (يوروبــول) ونظــام 

مبـادرة اسـترداد الموجـودات    خـذة في إطـار   المتَّ الوصـل الوطنية والمبادرة الدولية الخاصة بجهـات  
د مـع العديـد مـن    المسروقة بالشراكة مع الإنتربول. وتتعاون الشرطة الوطنية بشكل وثيق وجيِّ ـ

ثـال، مـع مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي وشـرطة الخيالـة الملكيـة         ضباط الاتصال (علـى سـبيل الم  
الكندية). ووحدة الاستخبارات الماليـة لليختنشـتاين عضـو في مجموعـة إيغمونـت وهـي تتبـادل        

م وحـدة  . وتقـدِّ ر علـى الويـب  المشـفَّ المعلومات مع نظيراتها الأجنبية من خلال موقـع إيغمونـت   
ــة جميــع المعلومــات  الــتي تحــتفظ بهــا في قواعــد بياناتهــا الخاصــة إلى نظيراتهــا     الاســتخبارات المالي

ــد هــو أنَّ   ــة. والمحــذور الوحي ــة (الــتي لا تعــدُّ   الأجنبي لإنفــاذ  جهــازاً وحــدة الاســتخبارات المالي
ا. ولا يمكن تقـديم معلومـات   ا سوى المعلومات التي بحوزتها محليدولي متقدِّالقانون) لا يمكن أن 

مـن   توجد بحوزة وحدة الاسـتخبارات الماليـة إلى السـلطات الأجنبيـة إلاَّ     لا محاسبيةمصرفية أو 
  خلال قناة المساعدة القانونية المتبادلة.

مـن قـانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة.       ٥٢للمـادة   لتحقيق والتقييم وفقـاً ل ويمكن إتاحة الأدلة
ــادل المعلومــات حــول ط    والأشــياء  رائــق العمــلوتســتخدم إشــعارات الإنتربــول البنفســجية لتب

ــة عــام      أصــبحت  ٢٠١٤والأجهــزة وأســاليب الإخفــاء الــتي يســتخدمها المجرمــون. ومنــذ بداي
ليختنشتاين جزءا من مكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول) وشبكة ضباط الاتصـال التابعـة لـه.    

ــدة بــين       ــة والجدي ــة الحالي ــاون الثلاثي ــنص كــل مــن معاهــدة التع ليختنشــتاين وسويســرا كمــا ت
 ز النفاذ بعد) على إمكانية تبادل ضباط الاتصال إذا لزم الأمر.لم تدخل حيِّالتي لنمسا (وا
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) في ويمكــن لليختنشــتاين إجــراء تحقيقــات مشــتركة في إطــار الإنتربــول واليوروبــول وكــذلك (قريبــاً
 الاقتضاء.  عن إجرائها على أساس كل حالة على حدة، عند إطار معاهدة التعاون الثلاثية، فضلاً

(ج) من قـانون الإجـراءات الجنائيـة     ١٠٤إلى  ١٠٣للمواد من  ي الخاصةوتخضع أساليب التحرِّ
والاختــراق والمعــاملات الوهمية/التســليم المراقــب). وحــتى الآن،   (اعتــراض الاتصــالات والمراقبــة

 جار بالبشر.رات أو الاتِّل في حالات تهريب المخدِّاستخدمت هذه التقنيات في المقام الأوَّ

مـن   )أ( ٣٥و ٣٥خاصـة. وتسـمح المادتـان     معاهدة التعاون الثلاثية علـى أسـاليب تحـرٍّ    وتنصُّ
ي الخاصة في إطار مسـاعدة الشـرطة الدوليـة مـع جميـع      قانون الشرطة باستخدام أساليب التحرِّ

ســلطات إنفــاذ القــوانين الأجنبيــة الــتي لهــا نفــس نطــاق المســؤوليات الــتي تضــطلع بهــا الشــرطة    
  ) من قانون الإجراءات الجنائية التسليم المراقب.٢( )ج( ١٠٤م المادة وتنظِّالوطنية. 

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  - ٢- ٣  

م الإطار القانوني الشامل والمتماسك بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية، الذي ينظِّ  •  
 دمها سلطات ليختنشتاين.ل جميع أشكال التعاون الدولي التي تستخعلى نحو مفصَّ

سـلطات  منعهـا   مـن خـلال  ، ) من قانون المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة   ٢( ٣ن المادة تتضمَّ  •  
علـى الامتثـال    ليختنشتاين من تقديم طلب للمساعدة القانونية المتبادلة إذا لم تكن قادرةً

، بالمثـل  طلـب لل المتلقيـة الدولـة   بمعاملـة  صـريح لطلب مماثل من دولة أخرى، ضمانا غير 
      ر تقديم المساعدة القانونية المتبادلة.قد ييسِّ اممَّ

   يات التي تواجه التنفيذالتحدِّ  - ٣- ٣  
 التعاون الدولي، يوصى بأن تقوم ليختنشتاين بما يلي: فيما يخصُّ

ة لـديها مـن التعـاون علـى     خاذ تدابير مناسبة لتمكين سلطات إنفـاذ القـانون المختصَّ ـ  اتِّ  •  
لـدولي في إجـراء التحقيقـات المتعلقـة بحركـة عائـدات الجـرائم أو الممتلكـات         المستوى ا

 مودعـةً تلـك العائـدات    تكـون الجرائم المشـمولة بالاتفاقيـة، عنـدما     ية من ارتكابالمتأتِّ
  في مؤسسة مصرفية.

  


